
 

 
 

1 

 26 العدد:                                                            2020-12-1 بتاريخ:

 رأي في أزمة

 منظومة رد أعباء الصادرات

 

 مقدمة عامة

 ازمه كورونا عليتداعيات مجموعه دراسات لتحليل بإعداد المركز بادر 

وهي  الا الثانية للمرحلةوينتقل الان .  المختلفةالقطاعات المتغيرات و

صعيد  علىمرحله ما بعد الكورونا طرح محاور العمل الاستراتيجية ل

الجديد اخذا في الحسبان الوضع الاقتصادي العالمي  الاقتصاد المصري

 مل.الذي فرضته الازمة ولم تتضح ملامحه بشكل كا

تناول تفصيلي لمجموعة من  على الجديدةمن التقارير  السلسلةهذه  تركزو

تم تناولها بالشكل السليم ان  إذامحركات التغير أي القضايا التي يتوقع 

تم  وقد تكون هذه القضايا تحدث طفرات تنموية كبيرة للاقتصاد المصري.

نه لم يتم تبنيها بالشكل المطلوب وبالتالي تحتاج الي تناولها مسبقا الا ا

 بالأساس رغم اهميتها.او قضايا لم يتم التطرق اليها مراجعه 

 لطبيعةوفقا  والكميوصفي التحليل منهج ال تتبع هذه السلسلة من التقاريرو

 .الموضوع
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كل قضية من خلال ثلاث محاور رئيسية تبدأ بتوضيح  كل تقرير تناولوي

 يليه توصيف سريع هذه القضية والاسباب وراء ذلك، علىلتركيز اهمية ا

قترح ومداه التغيير الم لأسلوبتفصيلي للوضع الحالي، واخيرا، تناول 

 اتع تحديد الجهالزمني أي تغيرات فورية/ متوسطة المدي/ طويلة المدي م

 .المتوقعةالنتائج  أهمللنجاح و المسبقةعن التنفيذ والشروط  المسئولة

 

Key national policy responses to the COVID-19 

crisis should include:  

Supporting exporters and impacted businesses 

to reduce job layoffs, and to keep essential 

operations running by postponing social 

contribution payments for employees, 

extending tax exemptions, providing wage 

subsidies to maintain workers on payroll, 

temporarily suspending loan repayments, and 

extending concessional credit support. 

United Nations 

Economic and Social 

Commission for 

Western Asia (ESCWA) 

 

مصدرين دعم ال: 19زمة كوفيد لمواجهة أ أهم استجابات السياسات الوطنية من

 تالعملياوالاستمرار في  ،والشركات المتضررة للحد من تسريح العمالة

ن العمالة عالتأمين الاجتماعي  اشتراكات سداد من خلال تأجيل، وذلك الضرورية

 الاستمرار لمساعدة الشركات علىوتمديد الإعفاءات الضريبية ومنح دعم للأجور 

عم د ، وتعليق سداد مدفوعات القروض بصفة مؤقتة وتمديدالرواتبفي دفع 

 . الائتمان الميسر

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

 والاجتماعية لغرب آسيا

 )الاسكوا(
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 محركات التغييرمنظومة رد أعباء الصادرات أحد تعتبر لماذا : أولا

  ر مباشرسواء بشكل مباشر أو غي اصادراته مساندةالمتقدم والنامي ب كافة دول العالمتقوم 

أراضى  توفير ،ئتمانيةلاتسهيلات اال ،ضريبيةالعفاءات منها الإو الأدواتستخدام مختلف اب

لأساسية ا على التطوير التكنولوجى أو البنيةفي الإنفاق  المساهمةأو  ةمرفقة بأسعار رمزي

سويقية وغير في الجهود الت ياماليا وإدار المشاركةالمرتبطة بالخدمات اللوجستية والنقل، أو 

 ذلك من سبل الدعم.

 للأسباب التالية:بالنسبة للحالة المصرية وذلك خاصة أهمية لمساندة ا هكتسب هذت 

برنامج رد أعباء الصادرات هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية، يعتبر  -

أن معدل العائد ودعما استثماريا وليس استهلاكيا خاصة  على أنهومن ثم يجب النظر إليه 

، وتختلف في المتوسط في صورة قيمة تصديرية ١:١٠يعادل  مرتفع جدا كل جنيه على

سبيل المثال قدٌر معدل العائد على فعلي  ؛قيمة العائد ما بين القطاعات التصديرية المختلفة

  ٢.٤دولار،  ٢.٨ والأثاث بحواليوالرخام والجرانيت الهندسية  برامج الصناعات

 .1التوالي دولار على ١.٧ ،دولار

عمال التنافسي وتردي بيئة الأ وضع مصردرين عن ضعف يعد هذا الدعم تعويضا للمص -

الموضح في  ( المرتبطة بالتصديرTransactions Costوارتفاع تكلفة المعاملات )

تفاوت ووتعدد القرارات وتخبطها ، تعقد الإجراءات التصديرية وذلك نتيجه ،1الشكل رقم 

مرار ستاف ،لذا .وضعف التنسيق ما بين كافة الجهات ،تفسيرها ما بين الجهات المختلفة

 لاستمرار الحاجة لهذا البرنامج  يعد مبرراهذا الضعف التنافسي لمصر 

 

 

                                                            
جد حسابات مماثلة دولار، وبالرغم من أنه لا يو ١.٤ ١حيث كان معدل العائد لكل جنيه هو    ٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام تم حساب هذا المعدل  1

ج أكثر لتلافى التأثرات السلبية للسنوات التالية إلا إنه مع تخفيض قيمة العملة فمن المتوقع أن تزيد هذه النسبة، وبالتالي زادت أهمية البرنام

 للازمات العالمية والأحداث السياسية في مصر.   



 

 
 

4 

 ٢٠١٩أداء مصر مقارنة بمجموعة من الدول المختارة في مؤشري التنافسية العالمية  :1الشكل 

 ٢٠٢٠ومؤشر ممارسة الاعمال 

 

 

 دولة. ١٩٠وفي مؤشر سهولة ممارسة الاعمال من  دولة، ١٤١ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية من 

 الاقتصادي العالمي. ، المنتدىالبنك الدوليالمصدر: 

 

 وليةزيادة الصادرات المصرية غير البتر إلى ٢٠٠٢عام بدايته البرنامج منذ  تطبيق أدى 

لإضافة زيادة الصادرات با في وبالتالي للمساندة دور فعال 2على النحو الموضح في الشكل 

 .منها انخفاض قيمة العملة وتفعيل الاتفاقيات التجارية التفضيلية أخرىعوامل  إلى

 

 ٢٠١٨/٢٠١٩ -٢٠٠٠/٢٠٠١الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة  : تطور2الشكل 
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 عداد مختلفة.لمركزي المصري، التقرير السنوي، أالبنك االمصدر: 

 

 همية برامج مساندة الصادرات بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من تباطؤ النشاطتزيد أ 

زيد من حدة التنافس ما بين ن ي  أمر الذي يتوقع دي العالمي، وانخفاض الإنتاج، الأالاقتصا

 2.حساب حصص الدول الأخرى السوقية حتى لو علىالدول لزيادة حصتها 

 تراجع ف ،الشركات المصدرةالعديد من  تعثر فيجائحة كورونا  تسببت ذلك علاوة على

، انخفاض السيولة بهذه الشركات إلى الدولية أدياالطلب الخارجي واضطراب حركة التجارة 

وقدرتها على  تلك الشركات هيستمرارضرورة لضمان ايعد  ستمرار البرنامجا وبالتالي فإن

  .الدولة للأنشطة الإنتاجية وزيادة تنافسيتها مساندةيدعم ثقة المستثمرين في  أنهكما ، المنافسة

  ،ادةيز والاتجاه نحوها المؤسسي لتطوير اليعزز تحسين منظومة رد الأعباء وأخيرا 

جذري في تكلفة المعاملات الخاصة بالعملية التصديرية.  نخفاض ا مما سينعكس في، حوكمتها

 عام.المؤسسي بشكل  في التحولعباء نموذجا متميزا أن تصبح منظومة رد الأومن ثم يمكن 

 

 

                                                            
اندة من حيث تم زيادة مخصصات المس ٢٠٠٨/٢٠٠٩من المفيد مراجعة مخصصات المساندة وخصوصا وقت الأزمات، كما حدث في عام  2

 مليون دولار كرد فعل إيجابي من الحكومة إزاء الأزمة المالية العالمية. ٧٥٦مليون دولار إلى  ٣٠٠حوالي 
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  د أعباء الصادرات المُطبقة حاليا: وصف مختصر لمنظومة رنياثا

مليون  ٣٣٠بحوالي  منذ بداية تطبيق البرنامج المساندةمخصصات لالمتوسط السنوي  قدر

مليون  ٧٥٦درت بحوالي ق  حيث  ٢٠٠٨/٢٠٠٩في عام  الهقيمة  دولار، وقد جاءت أعلى

عام  تراجع في قيمة المخصصات بعد الأزمة المالية العالمية وحتى ويلاحظ 3،دولار

المخصصات متدنية  تعد تلكوبصفة عامة . ٣النحو الموضح في الشكل رقم  ىعل ٢٠١٨/٢٠١٩

الوحيدة المستخدمة في تحقيق أهداف  الأداةإذا ما قورنت بمستهدفات البرنامج، وكونه  ولاسيما

زيادة الصادرات  الإيجابي لهذه المساندة على تأثيرال بالإضافة إلىة، هذا الصناعي السياسات

 عاليه.كما أشرنا  المصرية

-٢٠٠٢/٢٠٠٣تطور قيمة مخصصات برنامج دعم الصادرات خلال الفترة ) :3الشكل 

٢٠١٨/٢٠١٩) 

 

 البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة لسنوات مختلفة. وزارة المالية،المصدر: 

 

صدر منظومة رد أعباء الصادرات بالأساس على رد نسبة من الفاتورة التصديرية للم  وتعتمد 

عن مجموعة من البرامج الأخرى  المحلي، فضلاالمكون  لنسبة القيمة المضافة/ تختلف وفقا

                                                            
 وزارة المالية. 3
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وقد تم مثل برنامج لمساندة المعارض وبرنامج لمساندة الشحن الجوي وغيرها من البرنامج. 

خير لموقف التنفيذي لهذا البرنامج الأإلا أن ا ٢٠١٩خرها في عام آكثر من مرة تعديل البرنامج أ

 الآن.  واضح حتى غير

ها اعتبارا من عباء والتي تم تطبيقنظومة رد الأكونات مبالملحق م( 1)يعرض الجدول 

الاختلافات ن نلخص ويمكن أ. ٢٠١٩لمنظومة المقترحة لعام مقارنة بمكونات ا ١/٧/٢٠١٦

 في اختلاف الأولى ن،مجموعتي إلى ٢٠١٩و ٢٠١٦مجي رد أعباء الصادرات لعامي برنابين 

 :حو التاليالن علىبرنامج وذلك الفنية لل مكوناتالاختلافات في  والأخرى صرفالقواعد العامة لل

 صرفالتعديل في القواعد العامة لل  

صرف يتم ؛ بحيث ٢٠١٩في برنامج  لمستحقاتهمرف المصدرين تغيير طريقة صتم  -

ية، مستحقات وزارة المال %٣٠، و% نقدا٤٠للنسب التالية:  المساندة للشركات وفقا

 بنية أساسية للتصدير باستثناء برنامج الشحن الجوي. %٣٠و

وضع حصة مقررة لكل قطاع مستفيد من البرنامج مع إنهاء الصرف على كذلك تم  -

 .أقرب أيهما البرنامج مع نفاذ الحصة المقررة أو انتهاء السنة المالية

  :لاحظ أنفإنه من الم بالملحق( 1)الجدول ه يعرضفقا لما والتعديل في مكونات البرنامج 

اف جرائيا دون تحقيق أهدزادت من تعقيد البرنامج إ ٢٠١٩عام التي تمت في التعديلات 

عد بل استحالته خاصة ب حساب القيمة المضافةتعقد  ذلك ومثال علىبالضرورة البرنامج 

ن لا ممضافة في كل مرحلة إنتاجية بددخول هيئة التنمية الصناعية لتتبع حساب القيمة ال

 خذها من ميزانية الشركة.أ

 

 :رد أعباء الصادرات منظومةأوجه القصور في : ثالثا

لصفففففادرات ا في قيمةعن زيادة  السفففففنوات ىمد علىبالرغم من أن تطبيق البرنامج قد أسففففففر 

 نتج عنها، وقت يعاني من أوجه قصور في تصميمهنه في نفس الإ، إلا المصرية غير البترولية
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وتوافقهم مع اتجاهات المنتجات  الأسفففففففواق أوتنوع من حيث  لديناميكية المطلوبةا عدم تحقق

ع قاعدة يوتوسالقيمة المضافة للصادرات المصرية  زيادة استهداففضلا عن  .الطلب العالمي

شآت لتطوير منتجاتها عن فغياب أي  ،المصدرين سواق جديدة، أو لدفع المن حافز للدخول في أ

 .البرنامج قد ترتب عليه جمود التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وهيكلها التكنولوجي

التوزيع  لقطاع المعني، إلا أنه بالنظر إلىمن المعروف ارتباط الأسفففففففواق بطبيعة ا أنه ورغم

لأسواق في ا المحدود يلاحظ بشكل عام التنوع ٢٠١٩و ٢٠٠١الجغرافي للصادرات للعامين  

والتي تشفففهد  طاعقالكبرى في العالم المرتبطة بكل للأسفففواق  خصفففوصفففاو التصفففديرية لمصفففر

؛ حيث ما زالت الدول العربية والأوروبية تسففتحوذ على نمو الطلب فيهافي معدل كبير ارتفاع 

بمقدار  الدول العربية إلىنسبة الصادرات المصرية  ، بل زادتالصادرات المصرية نحو ثلثي

 ٩ر بمقدا ما بين العامينوالأمريكية  وروبية الأفي الأسفففففففواق  بينما تراجعت نقطة مئوية ١٦

فريقية الأسفففواق الإ وبالرغم من زيادة حصفففة كل من. التوالي نقطة مئوية على ١نقاط مئوية و

النحو المبين في الشفففففكل رقم  على غير العربية خلال العامين محل المقارنة سفففففيويةلدول الآاو

 4بحجم هذه الأسواق ومعدل نمو الطلب فيها. ذه الزيادة لا تزال محدودة مقارنة، إلا أن ه4

 ٢٠١٩و ٢٠٠١ ت المصرية غير البترولية في عامي: التوزيع الجغرافي للصادرا4الشكل 

 

 .UN COMTRADE statisticsقاعدة بيانات  المصري للدراسات الاقتصادية بناء علىحسابات المركز  المصدر:

                                                            
 ت التصديرية. الواعدة في مختلف القطاعا الأسواقيقوم المركز المصري للدراسات الاقتصادية حاليا بإجراء دراسة تفصيلية حول  4
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تتركز الصادرات المصرية في الصادرات منخفضة/ متوسطة المكون  ىومن ناحية أخر

يكل وبالتالي استمرار وجود فجوة كبيرة بين هيكل الصادرات المصرية وه ،التكنولوجي

 .(٥شكل الالصادرات العالمية )

 

عام ية لمصر مقابل حصتهم من الصادرات العالم اتصديري امنتج 20كبر حصة أ: 5الشكل 

٢٠١٩ 

 

 .UN COMTRADE statisticsقاعدة بيانات  ىبناء علحسابات المركز المصري للدراسات الاقتصادية  لمصدر:ا

في  والتنوع المصدرينتوسيع قاعدة الأساسية وهو  لم يحقق البرنامج أحد أهدافه ،وأخيرا

ن مجموعة محدودة من كبار المصدرين لعدد محدود م البرنامج حيث يستفيد من ،المنتجات

 المنتجات.

أو  لتصميمباالبرنامج سواء فيما يتعلق التي يعاني منها القصور نذكر أهم أوجه يلي وفيما 

 بتطبيقه.النواحي المؤسسية والمالية المرتبطة ب
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 مشاكل مرتبطة بتصميم البرنامج:  ١-٣

  هذا ، ةلتنمية الصناعيتفصيلية ليتم تصميم برنامج رد الأعباء في ظل غياب استراتيجية

الانتقال وو تعديله البرنامج من عدمه أغياب الشفافية فيما يتعلق باستمرار إلى بالإضافة 

 .لنظام جديد

  بصفة عامة  ةيالصناع السياساتلية الوحيدة لتحقيق الآأعباء الصادرات  دبرنامج ريعد

تحميل البرنامج بأكثر من هدف لخدمة  إلىمما يؤدي زيادة الصادرات بشكل خاص و

   5.عمليا ممكن علميا وغير حغير صحيمر وهو أ ،التنمية الصناعية

  التعديلات، كما أن تلك التعديل رؤية واضحة للهدف مندون وجود  تعديل  البرنامج يتم 

خذ في الاعتبار وجهات وبدون الأ عن تقييم أداء البرنامج في الفترات السابقة ىبمنأ تتم

بالرغم من اعتراض  ٢٠١٩برنامج  ستمراراويعد  6،مهم المختلفةانظر المصدرين بأحج

لضعف عملية التشاور مع أصحاب  مثالا حساب القيمة المضافةطريقة  المصدرين على

 الأساسيين وهم المصدرين.المصلحة 

  ٢٠١٦نامج في بر سبيل المثال:  فعلى ،المطلوبةالتنفيذية  تللإجراءا الدقيقةعدم الدراسة 

رنامج بالقواعد التنفيذية الخاصة ببرنامج تعميق التصنيع المحلي وكذلك يتم توضيح لم 

 عدم وضوح تفاصيل مساندة المعارض. عن  فضلاالبنية التحتية للتصدير  

 الكلي أو  محددة للبرنامج سواء على المستوى 7ةونوعي وجود مستهدفات كمية عدم

يحقق كل مكون من  لى أي مدىالبرنامج وإتقييم صعوبة القطاعي، وهو ما يترتب عليه 

يمكن التطوير  وبأي نسبة والأسباب وراء عدم تحقق الأهداف حتىمكوناته الهدف منه 

التي تخدم هدف تعدد البرامج في حالة وجود تلك المستهدفات وتزيد أهمية  المستمر.

 التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واحد مثل البرامج 

  التي يواجهها المصدرينالواقعية  المشكلاتيتم تصميم ووضع الحوافز بمعزل عن ،

 .دراسات تسويقية واضحة وكذلك بدون الرجوع إلى

                                                            
 علميا  لابد من وجود سياسة لكل هدف. 5
 تضم صغار المصدرين.يتم التعامل مع المجالس التصديرية ولكن بصورة محدودة، كما أن المجالس التصديرية لا  6
 م بارتفاع الطلب.فيها ابتكار أو موفرة للطاقة، أو الدخول في أسواق جديدة تتس المضافة، أوبمعنى منتجات تتسم بارتفاع القيمة  7



 

 
 

11 

 ن المستمر لكفاءة استخدام وتوزيع يالتحسستمرارية وا يضمن في البرنامج ما لا يوجد

 .موارده

 

 ومالية: مشاكل مؤسسية ٢-٣

وذلك ا المؤسسي المنظم له الإطاربضعف منذ بداية تطبيقها  تتسم منظومة رد أعباء الصادرات

 العلاقة ىمستو أو على التجارة والصناعةوزارة  إدارة البرنامج داخل ىمستو سواء على

لية، وذلك على وعلى رأسها وزارة الما المرتبطة بها تمويليا وتنفيذياالتنظيمية ما بين الوزارات 

 النحو التالي:

طوير تالرغم من تعدد محاولات  على: التجارة والصناعةإدارة البرنامج داخل وزارة  -أ

مؤسسي ال التطويرالشق الفني فقط وأغفلت  علىمنظومة رد الأعباء إلا أنها ركزت بالأساس 

خرى لجهة الأساسية المعنية بتطبيق البرنامج وهي صندوق تنمية الصادرات، والجهات الأل

الضعف  . وينعكس، والهيئة العامة للمعارضالمرتبطة بها والتي تضم هيئة التنمية الصناعية

وتأخر صرف كفاءة تطبيق البرامج انخفاض في النهاية على المؤسسي داخل المنظومة 

ديدة ج. وتعقد الإجراءات المرتبطة بدخول أية منتجات المستحقات التصديرية حال توافرها

 لو كانت ابتكارية وواعدة. حتى

 

ً وتنفيذيا الوزاراتالعلاقة التنظيمية ما بين  -ب يختلف الشكل  :المرتبطة بها تمويليا

يتعلق بهذا  يماف المؤسسي للعلاقة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية في مصر

 . فبينما تقوم الدول الأخرىفي الدول التي تطبق برامج مماثلة لعرف السائداعن البرنامج 

كما هو الحال  جالمسؤولة عن وضع وتنفيذ البرنام الجهة مخصصات مالية كافية لدى توفيرب

 أنه، نجد فريقيا، بما يحقق المرونة والسرعة في صرف المستحقات الماليةإفي دولة جنوب 

ب الشرعي والتي تعد الأ - في الحالة المصرية لا يوجد سيطرة لوزارة التجارة والصناعة

المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء. حيث تحصل وزارة  على -لبرنامج رد الأعباء 
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وزارة  لى تلك المخصصات بشكل دوري بناء على طلب مقدم إلىالتجارة والصناعة ع

. وبالرغم من أن هذا الضعف وصرفها تلك المخصصات علىقتها المالية للحصول على مواف

المؤسسي موجود منذ بداية تطبيق البرنامج كما سبق وأن أشرنا، إلا إنه لم يترتب عليه أية 

طالما كانت الموارد المالية اللازمة للبرنامج متوفرة، حيث تطلبها وزارة التجارة  مشكلات

يناير  ٢٥ورة كن مع بداية الانخفاض في الموارد بعد ث، ولالماليةوزارة والصناعة وتقدمها 

 المستحقات لتوص الموارد حتىحيث تراخت وزارة المالية في توفير  ظهر هذا الضعف جليا

ة كاملة من قبل وزارة المالية سيطر وانتهي الأمر بشبهه، مليار جني ٢٠للمصدرين  المتراكمة

نسبة  بشكل مباشر حيث تحدد وزارة المالية ،البرنامج من الناحية الواقعية والعملية على

طرح  إلىمر الأ ووصل المستحقات التي تحصل عليها الشركات وأسلوب الصرف وتوقيته

 يتحول بذلك هذا الضعف المؤسسي إلىل المالية عن الصرف بوزارةمبادرات جديدة خاصة 

 فشل مؤسسي.

ي فحدثت تغيرات عديدة سواء لمؤسسي في ظل أزمة كورونا حيث الضعف اوأخيرا، تفاقم هذا 

من المستحقات  %٨٥و في شروط الدفع وآخرها مبادرة السداد الفوري أقيمة المخصصات 

  من الضوء عليها في الجزء التالي. االتصديرية والتي سوف نلقي مزيد

 

 من المستحقات التصديرية: %٨٥السداد الفوري  مبادرة ٣-٣

 ىزمة سيولة لدأوما نتج عنها من  المستحقة للمصدرينحكومة لسد المتأخرات من الفي محاولة 

لسرعة سداد كافة المتأخرات  من وزارة المالية مبادرة جديدة إطلاقمؤخرا، ، تم هذه الشركات

صرف  ىوتنطوي المبادرة عل ".%٨٥مبادرة السداد الفوري أ طلق عليها " التصديرية والتي

صندوق تنمية الصادرات عن المستندات  ىدفعة واحدة من مستحقات المصدرين لد %٨٥

ل البنوك الصرف من خلا سداد، ويتمنسبة تعجيل  %١٥مع خصم  ٣٠/٦/٢٠٢٠حتىالمستوفاة 

لمستندات وتم تحديد آلية لتنفيذ المبادرة والمراحل التنفيذية لها وكذلك ا المشاركة في المبادرة.

 لياتآوأخيرا، تضمنت المبادرة . نضمام في مبادرة السداد الفوريالمطلوبة من الشركات للإ

 .%٨٥ ـخرات في حالة عدم رغبة الشركة في الاستفادة من مبادرة الأصرف المتل أخرى
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من أو  ذاتها المبادرة لسفةسواء من حيث ف المرتبطة بالمبادرة أوجه القصور فيما يلينذكر و

 :النحو التاليعلى وذلك  ،الناحية التنفيذية

 المبادرة:من حيث الفلسفة وراء  -أ

  حول أسباب تأخر تطبيق أسلوب المقاصة في سداد مستحقات  تساؤلاالمبادرة تثير

 هوكذلك تأخر التوج ،تراكم المستحقات تفادي وبالتاليمنذ البداية المصدرين وعدم تطبيقه 

 8كومة بسداد مستحقات المصدرين شهريا.الأفضل بأن تقوم الح

 وذلك  هو توجه غير ملائممستحقات المصدرين من  %١٥من خصم  المبادرة ما تضمنته

 التالية:للأسباب 

المصدرين من تراجع الطلب الخارجي  التداعيات التي فرضتها أزمة كورونا على -

غير في هذا التوجه  جعليفي السيولة  مشكلاتواضطراب التوريد وما نتج عنه من 

يضعف من قدرة حيث  ،طارمشكلات المصدرين في هذا الإويزيد من  صالح التصدير

 .بعد الكورونا المنافسة الشرسةالاستمرار ومواجهة  الشركات المصرية على

عدم فهم من جانب الحكومة لطبيعة برنامج رد أعباء عكس % ي١٥خصم نسبة  -

الصادرات وما يترتب عليه من التزامات للحكومة تجاه المصدرين. فرد أعباء 

بالأساس وبالتالي لا يجب التعامل مع الصادرات هو برنامج ذو أهداف تنموية 

ات مستحقات المصدرين معاملة الأوراق التجارية، وفي نفس الوقت فإن هذه المستحق

 إذاو. إليها فوائد تأخر السداد بشكل كامل مضافاردها  هي حقوق للمصدرين ويجب

 ىصغار المصدرين والذين لا تتعد عاةافيجب مركان من الضروري خصم هذه النسبة 

ة سوف يعرضهم ن خصم هذه النسبة من تلك الفئحيث إ ،مليون جنيه ٥تحقاتهم مس

ذه يتعارض مع اهتمام الحكومة بمساندة ه أنهكما  ،ستمرارهملخسائر فادحه تهدد ا

 الفئة.  

                                                            
 كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء. 8
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أقل من النسب المكتوبة بعد خصم بالفعل النسب التي يحصل عليها المصدرين  -

  .الضرائب المستحقة

انية يعكس أسلوب التعامل بشكل عام في هذه المبادرة توجه الحكومة نحو تخفيض ميز  -

ذا ه يتعارضو، ٢٠١٩برنامج رد أعباء الصادرات في البرنامج والذي بدأ منذ تعديل 

مليار  ١٠٠ إلىتشجيع الصادرات المصرية وزيادتها  التوجه مع سعي الدولة نحو

ية ما ينطوي عليه البرنامج من أهداف خاصة بالتنمية الصناع ، وكذلكدولار سنويا

ديرية الأسواق التص ساسية للتصدير، زيادة النفاذ إلىوفي مقدمتها، دعم البنية الأ

 .تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة المصدرين وتنويعها،

  في ترةفانتهاء البعد لدولة بشأن تفاصيل منظومة رد الأعباء واضح للم يتم إعلان توجه 

بية ذا كان تم إلغاء مطلب استكمال الملفات الضريإمن غير الواضح و، ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

 .والجمركية وغيرها

 نها علمالية المسؤولة تحويل الأعباء امع من غير الواضح كيف سيتم التعامل  ،وأخيرا

طول على المدى الأا التزاماتهسيتم التعامل مع  وكيف البنوك التجارية الحكومة إلى

ات خدم بشكل متزايد كأدوتالبنوك العامة التي أصبحت تس وخصوصا أنه تم اللجوء إلى

 للحكومة في التعامل مع ديونها.  

  

  التنفيذية:من حيث التحديات   -ب

 الغموض:هذا أوجه  أبرزومن  ،تواجه المبادرة تنفيذيا الكثير من الغموض 

 يةللتعامل مع تراكم الديون الحكوم أحد الوسائليعد أسلوب المقاصة  بالرغم من أن 

إلا أن كل المبادرات في ، الأخرى بذات القيمة ماحتياجاتهللمصدرين من خلال توفير 

المقاصة ، تنفيذ المثال سبيل علىف ،لعدم وضوح آلياتها التنفيذيةباءت بالفشل  الإطارهذا 

ة عن الأراضي في تعدد الجهات المسؤولشكلة م أراضي واجه يصمن خلال تخص

معظم ملفات الشركات المشكلة تكمن في أن فيما يخص المقاصة مع الضرائب فأما  .مصر
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إذا ما  ،من غير الواضح بالنسبة للمقاصة مع الضرائبأنه كما  9،مع الضرائب مفتوحة

تلك  تتجاوزسم أ ٢٠١٩في المعلن عنها % ٣٠ـالمقاصة ستتم في حدود ال كانت هذه

  .النسبة

لمعفاة لشركات المتواجدة بالمناطق الحرة والمقاصة  %٣٠ ـالواضحة عن  ةوجد آليتلا  -

عليها  ع المتواجدة بالمناطق الداخلية والتي لا يوجدنو بالنسبة للمصاأمن الضرائب 

 . مديونيات للضرائب

التوسعات : وهي ىأخرمبادرات  ثلاثإلى الإشارة الإعلان عن المبادرة تضمن  -

 حد الجهات التالية )مصلحةأالاستثمارية، صغار المصدرين، مبادرة المقاصة مع 

 مع غيابالضرائب المصرية، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك( 

 التفاصيل الخاصة بهذه المبادرات. 

 للشركة حساببوجود ربط الأولوية في الصرف حيث تم  ،يوجد تحيز في الصرف -

مبرر  وبمثابة تحيز غير مر غير مفهوم، وهو أالبنوك المشتركة في المبادرةحد أ ىلد

ك بنو ىفتح حساب لد ىجبارها علإلا داعي له من خلال  اإضافيعبئا يحمل الشركة و

ل من خلا حسابها تسويةيمكن  فأيا كان البنك الذي تتعامل معه الشركة ،ةالمبادر

 .المعتادة بين البنوكالمقاصة 

للانتهاء من تقديم الطلبات  (٣٠/١١/٢٠٢٠ -١/١١/٢٠٢٠من )شهر ة يد فتردتح -

من  خلال تلك الفترةمستنداتها  التي لم تستوف  يعني حرمان الشركات  %٨٥لمبادرة 

 بها. تبموجب العمليات التصديرية التي قام االمساندة التصديرية المستحقة له

 

 

 

 

                                                            
 ت غير محدد.مصلحة الضرائب وبالتالي الموقف الضريبي للشركا محسومة معهناك دائما خلافات غير  9
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 منهاتطوير المنظومة بما يعظم الاستفادة مقترحات : ارابع

 :فلسفة المقترحات ١-٤

  :ثلاثة عناصر أساسية تقوم فلسلفة المقترحات على

  من سرعة في التجاوب مع متطلبات المصدرين في ظل المرحلة الحالية  هتستدعيما

ظيم لية سهلة لتنآيتطلب وجود  ، مماأسواق التصدير المحدودة ىالمنافسة الشديدة عل

 . تهموالمصدرين بما يضمن سرعة سداد مستحقاالعلاقة بين وزارة المالية 

  تيجية يكون مرتبط بإستراأطول  يم برنامج تفصيلي لرد الأعباء على مدىتصم إلىالحاجة

لدول اغرار تجارب  فيذه علىنويكون في إطار مؤسسي سليم لت تفصيلية للتنمية الصناعية

ر تفوقت في التصدي أو تفوقت في سياستها الصناعية مثل جنوب إفريقيا الأخرى التي

 الصين، وتركيا وبنجلاديش وفيتنام.بشكل عام مثل 

  لحة هناك حاجة مف، الكمية والنوعية تحقيق مستهدفاتهبتمويل البرنامج مرتبط بما أن

تجارة البط العلاقة المؤسسية والتمويلية بين وزارتي المالية كجهة تمويلية ووزارة ضل

 بوصفها الاب الشرعي للبرنامج ووضعها في إطارها الصحيح. والصناعة

 

 :الأساسية التي يقوم عليها مقترح التعديل المبادئ ٢-٤ 

يقوم و الصادرات،السابقة لابد من إجراء مراجعة جديدة لمنظومة رد أعباء  المشكلاتفي ضوء 

 الهامة وهي: مبادئالعدد من  المقترح على

  الأعباء تحقيق كافة أهداف السياسة الصناعيةرد برنامج لا يمكن تحميل. 

 تراتيجية واضحة للتنمية الصناعيةتصميم البرنامج في ضوء اس لابد من. 

  ظر وبالتالي لا يجب الن استهلاكيا ادعم وليس ستثماريارد أعباء الصادرات هو دعم

 .كما ذكرنا ميزانية الدولة عبئا علىنه يمثل أإليه على 

  ستثمار من الدولة يجب أن يحقق العائد الكامل له والذي ابرنامج رد أعباء الصادرات هو

 .هذا الأساس ويجب تصميمه على، سيترجم في زيادة الصادرات وتنوعها
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 دة في المالية من خلال البرنامج لا يمثل بالضرورة زيا لمستحقاتهم المصدرين ستردادا

منافسة ال وقدرتهم على ارهم في العملية التصديريةلاستمر ضمانةرباحهم ولكنه بالأحرى أ

 .تصديرستدامة حصيلة مصر من النقد الأجنبي من الا في الدولية ويترجم ذلك في النهاية

  ي فالمعوقات الأساسية التي كانت السبب  رج من البرنامج يرتبط بالقضاء علىالتخا

لتي الإصلاح الهيكلي والمؤسسي اإستكمال برامج بمرتبط  ه، وبالتالي إستمرارتصميمه

والمصدرين بشكل خاص والتي  ،تخفف بشكل مباشر من أعباء المستثمرين بشكل عام

 بشكل بسيط وبطيء. حالياتتم 

 وير طار المؤسسي المرتبط بمنظومة رد أعباء الصادرات لا يقل أهمية عن تطلإتحسين ا

 .هو الضامن الأساسي لكفاءة التنفيذ لأنهمكونات البرنامج 

 

 ات:مقترحال ٣-٤

 مين(عا )لمدةتطبيق برنامج مبسط لرد أعباء الصادرات  4-3-1

  عاليه الإشارة إليها تبما يضمن تلافي أوجه القصور التي تم% ٨٥مراجعة مبادرة، 

 .المصدرين شهريا ستحقاقاتامن توفير  الوزراءمجلس رئيس  ه السيدما ذكر ذتنفيو

  سب تقديم المساندة الأساسية بنفس ن ىيقوم فقط عل الأعباءتصميم برنامج مبسط لرد

 ىإل ( بالإضافة٢٠١٦وفقا لما جاء في برنامج ) المصدرين ىالمكون المحلي المستقرة لد

 برنامج الشحن الجوي.

التي ة ستثنائيو عامين نظرا للظروف الاالبرنامج المبسط لمدة محددة عام أق هذا يويتم تطب 

ج ير والإنتاالاقتصاد العالمي والمحلي وذلك ضمانة لاستمرار التصد فرضتها الأزمة على

 .والحفاظ على العمالة

 تم درات، ويتحديد حصة محددة لكل قطاع من الموازنة المقررة لبرنامج رد أعباء الصا

ات نصيب كل قطاع مستفيد من البرنامج من إجمالي الصادر تحديد تلك الحصة بناء على

  التوسع في صادراتهم. % لتحفيز المصدرين على١٠مع إضافة نسبة 
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  مدروسة و واقعيةفي حالة وضع مستهدفات قطاعية، لابد وأن تكون هذه المستهدفات

 يمكن تحقيقيها.  جيدا حتى

 لضمان سرعة رد المستحقات  تالعمل داخل صندوق تنمية الصادرا جراءاتيكنة إم

  .وزيادة كفاءة عملية الصرف

 نفيذية.أي معوقات ت علىمن التغلب تقييم البرنامج المبسط كل سته أشهر لتطويره بما يض 

والذي رات أعباء الصاد التفصيلي لرديتم خلال تلك المرحلة الإعداد للبرنامج الجديد أن  على 

 سيطبق في المرحلة التالية.

 أعباء الصادرات  لرد تفصيليبرنامج جديد  4-3-2

يلية نقطة البداية نحو وضع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات هو وضع إستراتيجية تفص

 :أهداف أربعةللتنمية الصناعية يكون برنامج رد أعباء الصادرات هو أحد أدواتها، ويحقق ذلك 

لبرنامج يقوم عليها اأن يكون هناك وقت كافي لتحديد طريقة حساب القيمة المضافة والتي . 1

 .٢٠١٩لية شديدة التعقيد التي تم وضعها في برنامج بدلا من الآ ساسالأفي 

امج خلالها تقييم البرنهدفات كمية ونوعية محددة يمكن من توجود مؤشرات أداء، ومس. 2

ادرات فلابد وأن ترتبط القيمة المستهدفة لزيادة الص ،المستويين الكلي والقطاعي ىعل

المضافة ومحتواها  زيادة قيمتهابما يحقق  الصادرات هبوجود طفرة في نوعية هذ

التكنولوجي وذلك للخروج من الهيكل الحالي للصادرات المصرية التي تسيطر عليه 

سبق  تكنولوجي كماالمواد الخام والمنتجات منخفضة القيمة المضافة ومنخفضة المكون ال

تزامات . كما يجب أن يقابل الالتزامات التصديرية من قبل المصدرين الهوأن أشرنا عالي

المصدرين )كبار وصغار( مع وضع إطار زمني  مشكلاتواضحة من قبل الحكومة لحل 

وضع لحل هذه المشكلات يعتبر هو نقطة البداية سميا أن  واضح لحل تلك المشكلات، ولا

 نظام للتخارج من هذا البرنامج.
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من  ليةفعارنامج من أهداف التنمية الصناعية التي يمكن تحقيقيها بشكل أكثر تحرير الب. 3

 .ىخلال برامج أخر

عمال لأن بيئة ايوآلية للتخارج منه مع تحس آلية لاستدامة البرنامج ماليا إلىالوصول . 4

 .المرتبطة بالتصدير

 ويشترط عند تطبيق هذا البرنامج الجديد:

ها بالوضوح التام وسهولة إجراءات تنفيذ كل مكون من مكوناته ودور الجهات المنوط . 1

 عملية التنفيذ. 

مصدر وربطها بحجم تمويل البرنامج، مع تحديد ل ونوعية للبرامجوجود مستهدفات كمية . 2

ومن  عملية صرف المستحقات، ىيطرة المباشرة لوزارة المالية علعن الس التمويل بعيدا

درات قترحات المطروحة هنا لمزيد من الدراسة هو وجود دور حقيقي لبنك تنمية الصامال

لك وكذلا يتعدى دور بنك تجاري عادي،  لعمليات التصديرية حيث إنه حاليافي تمويل ا

وازرة الصناعة والتجارة والتي تحصل برامج  ةوضع البرنامج من ضمن موازن

 .بشكل سنوي كما يحدث في الدول الأخرى التمويل من وزارة المالية علىبمقتضاها 

 للقطاع، وخاصة الجغرافي للصادرات المصرية وفقاستهداف تنويع التوزيع اضرورة . 3

 ليه حاليات المصرية ولكن تسيطر عللمنتجا فريقية التي تعتبر سوقا طبيعياالقارة الإ ىإل

فريقية إلي القارة الإالنفاذ الصين والدول الأوروبية. وعند وضع برنامج يستهدف زيادة 

إليه ببرامج  وعدم ربط المساندة المقدمة هبذات البرنامج قائمان يكون هذا عاة أالابد من مر

 ت.اأخرى داخل برنامج رد أعباء الصادر

طار تشجيع صغار المصدرين، وفي هذا الإتوسيع قاعدة المصدرين من خلال  ىالعمل عل. 4

زهم في إطار برنامج دعم المعارض، وكذلك  ة تميملعطائهم مساندة إضافية شاالابد من 
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 ايتم من خلالهم اللذان 10والتعاقد من الباطن Big Brother Approach تبني أسلوبي

عن  فضلا مصدرين بما يؤدي إلى تحسين الجودةكبار وصغار التحقيق الترابط بين 

الزمني  ىالمدلابد من تحديد كما  ،11في الهيكل التصديري اعطاء قدر أكبر من المرونة

م فيه بالاستفادة من دعم المعارض لتحقيق التوازن المطلوب بين صغار وكبار تي الذي

 المصدرين فيما يخص دعم المعارض.

د رالتحول الرقمي لمنظومة  لمؤسسي الذي يحكم البرنامج شاملطار اتطوير جذري للإ. 5

 أعباء الصادرات وهو ما يحقق الأهداف التالية:

 ةعملية ميسر ىصرف مستحقات المصدرين إلل عملية تحو Lean Process 

 مستحقاتهم. ىسرعة حصول المصدرين عل تضمن

 وضوح الإجراءات وميكنتها بما يزيد كفاءة التنفيذ ويقلل من فرص الفساد. 

 متها زيادة التعاون والتنسيق التام بين كافة الجهات لتحقيق مستهدفات البرنامج وفي مقد

 الفرص التصديرية. ىل التجاري في الحصول علتب التمثيدور مكا

 صديرية رتبطة بالعملية التبكل الجهات الم ومة رد أعباء الصادرات إلكترونياربط منظ

 مصلحة الجمارك وصندوق تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية. وخصوصا

 ادرات لصالتقييم والمتابعة سواء بالنسبة لأداء الموظفين بصندوق تنمية ا ىالقدرة عل

 .أو للمنظومة ككل

 .المساهمة بشكل فعال في منظومة التحول الرقمي للدولة 

 

 

 

 

                                                            
 كما هو الحال في مبادرة وظيفتك جنب بيتك. 10
على الوفاء بالطلبيات  بمعني منح قدرة أكبر للمنتجين لتصدير منتجات متنوعة لا تتضمنها الخطوط الإنتاجية الخاصة بهم، وكذلك القدرة 11

 الكبيرة التي تزيد عن الطاقة الإنتاجية للمصنع.
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 لملحقا

 ٢٠١٩و ٢٠١٦ يرد الأعباء لعام ابرنامج :1 لجدوال

 تعليق علي البرامج ٢٠١٩ ٢٠١٦ الهدف منه البرنامج

برنامج 
تعميق 

التصنيع 
المحلي 

)المساندة 
 الأساسية(

تعميق 
التصنيع 
 المحلي

 

  يتم صرف نسبة
متزايدة من الفاتورة 

التصديرية مع 
زيادة القيمة 

المضافة/ المكون 
 المحلي 

   تحاد ايقوم
الصناعات بتقديم 
برنامج لتعميق 

الصناعة لكل قطاع 
 مستفيد

  استفادة المناطق
الحرة من البرنامج 
بنسب تتراوح ما 

 %٧٥-%٦٠بين 
من النسبة الأساسية 
التي تحصل عليها 

صدرة الشركات الم
في المناطق 

 الداخلية

  وضع حد أدني
( للقيمة %٤٠)

المضافة/ المكون 
المحلي حتى يمكن 

الاستفادة من 
البرنامج، مع تدريج 

دة التي نسب المسان
تحصل عليها 
لنسبة  الشركات وفقا
 القيمة المضافة/
 المكون المحلي

  استفادة المناطق
الحرة من البرنامج 

من  %٥٠بواقع 
لتي النسبة الأساسية ا
تحصل عليها 

الشركات المصدرة 
 في المناطق الداخلية 

  التعديلات التي تم إجرائها في
فيما يتعلق  ٢٠١٩برنامج 

المكون  بالقيمة المضافة/
يترتب عليها ازدواجية في 
تحديد القيمة المضافة هذا 
بالإضافة التعقيد الشديد في 
أسلوب حسابها من الناحية 

 التنفيذية  

 برنامج  بالرغم من افتقار
للتفاصيل التنفيذية  ٢٠١٦

حول برنامج تعميق الصناعة 
المفترض تطبيقه من خلال 

إلغاء أن اتحاد الصناعات إلا 
يرسخ  ٢٠١٩هذا البرنامج في 

الوضع القائم لبعض 
المشروعات ولا يحفز على 

 التعميق

البنية 
الأساسية 

 للتصدير

نشاء إ
وتقديم 
خدمات 

تستفيد منها 
مختلف 

القطاعات 
 التصديرية 

  تشمل مجموعة من
البرامج الفرعية 

 التالية:

  برنامج مساندة
 المعارض.

  مساندة الخطوط
 الملاحية.

   مساندة ضمان
الصادرات للدول 

 فريقية. الإ

   إنشاء معمل
إضافي لمتبقيات 

 المبيدات.

تشمل مجموعة البرامج 
 الفرعية التالية:

 المعارض الدولية 

  مساندة النقل وتشمل
 جميع أنواع النقل

  تنفيذ برنامج من
خلال مركز تحديث 
الصناعة للتدريب 

ومنح شهادات الجودة 
المتخصصة والدعم 

 الفني
 

  مزيجا ٢٠١٦تضمن برنامج 
البنية التحتية من البرامج لدعم 

المالية والمادية للتصدير، 
من أن غياب المعايير  وبالرغم

أساسها اختيار  التي تم على
هذه البرامج ولاسيما تلك 

المتعلقة بالبنية التحتية المادية 
وكذلك غياب الضوابط 
الخاصة بتقديم المجالس 

التصديرية بطلبات لإضافة 
المزيد من المشاريع التي 

ة التحتية تندرج تحت البني
للتصدير، إلا أنه إلغاء كافة 

البرامج الخاصة بالبنية التحتية 
المادية للتصدير في برنامج 
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 تعليق علي البرامج ٢٠١٩ ٢٠١٦ الهدف منه البرنامج

   إنشاء ساحة مبردة
لصادرات 
الحاصلات 

 لزراعية.ا

   إنشاء معمل لقياس
ستهلاك اكفاءة 

طاقة الأجهزة 
 المنزلية.

   تطوير معمل
فائق الالجهد 

المملوك لوزارة 
الكهرباء بهدف 

منح  تمكينه من
شهادة جودة معتمدة 

 .دوليا

   مساندة حصول
دوية شركات الأ
 Classالمصرية 

A  وفقا لتصنيف
ة على وزارة الصح

 أو FDAشهادة 
EMEA. 

   ما يستجد من
طلبات المجالس 

 .التصديرية

يعني عدم علاج أحد  ٢٠١٩
المعوقات الأساسية التي يعاني 

 منها المصدرين. 

  ٢٠١٩أن برنامج من بالرغم 
نفذ من  قد تضمن برنامج م 

خلال مركز تحديث الصناعة 
برنامج ذا اله فعاليةإلا أن 

 تعتمد في النهاية على مدى
كفاءة مركز تحديث الصناعة 

 في تقديم خدماته.

  البرنامجين هناك  كل منفي
غموض يعتري القواعد 

التنفيذية المرتبطة ببرنامج 
 مساندة المعارض.

تنمية 
الصعيد 

والمناطق 
 الحدودية

دعم 
الشركات 
الموجودة 
في الصعيد 
والمناطق 
 الحدودية 

إضافية من المساندة  %٥٠منح نسبة 
الأساسية لصادرات المصانع في محافظات 

 الصعيد والمحافظات الحدودية.
 

بالرغم من أهمية هذا البرنامج 
، إلا أنه ٢٠١٩وأستمراره في 

 ىلا يوجد تقييم دقيق لمد
ستفادة الشركات من هذا ا

البرنامج في السنوات السابقة 
 .هتعديل ىالحاجة إل ومدى

 

زيادة 
الصادرات

12 

تحفيز 
المصدرين 
علي تحقيق 
نمو سريع 

  يتم منح نسبة
إضافية من 
لأساسية المساندة ا

 :للجدول التالي وفقا

 ضافية يتم منح نسبة إ
من المساندة الأساسية 

 :للجدول التالي وفقا
 

  الأدنىبالرغم من زيادة الحد 
لنسبة الزيادة في الصادرات 

تكون الشركات مستحقة  حتى
للمساندة الإضافية قد يحفز 

                                                            
تراوح صادراتها ما تهي التي لا تتجاوز صادراتها مليون دولار، الشركات المتوسطة هي التي  لتعريف الصندوق: الشركات الصغيرة وفقا 12

 .ليون دولارم ١٠عشرة مليون دولار، أما الشركات الكبيرة فهي التي تتجاوز صادراتها أكثر من  ون دولار وحتىبين أكثر من ملي
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 تعليق علي البرامج ٢٠١٩ ٢٠١٦ الهدف منه البرنامج

في 
الصادرات 

لتعزيز 
حصيلة 

الدولة من 
العملات 

 جنبيةالأ

نسبة 
الزيادة 

في 
 الصادرات

مصدر 
 كبير

مصدر 
 صغير

٢٥ ٪
 فأكثر

٥٠ ٪٣٠٪ 

١٥٪- 
قل من أ

٢٥٪ 

٤٠ ٪٢٠٪ 

١٠٪- 
قل من أ

١٥٪ 

٣٠ ٪١٠٪ 

  
 

نسبة 
الزيادة في 
 الصادرات

شركات 
كبيرة 

 ومتوسطة

شركات 
 صغيرة

٢٠٪-
٣٠٪ 

٢٠ ٪١٠٪ 

أكثر من 
٣٠٪ 

٣٠ ٪١٥٪ 

 

المنشآت لزيادة صادراتها 
بنسبة كبيرة، إلا أن نسب 

المساندة الإضافية قد لا تكون 
مسايرة للتكاليف التي تتحملها 
المنشأة لتحقيق الزيادة الكبيرة 

 المطلوبة في الصادرات. 

 م توحيد في كلا البرنامجين ت
نسب الزيادة في الصادرات 

 لجميع القطاعات.

 إضافة الشركات  تتم
الشركات  إلىالمتوسطة 

، ٢٠١٩الكبيرة في برنامج 
وهو ما يتعارض مع معاملة 
الشركات المتوسطة معاملة 

الشركات الصغيرة في برنامج 
تنمية صادرات المشروعات 

 الصغيرة.
 

تنمية 
صادرات 
المشروعا

 ت الصغيرة

خلق فئة 
جديدة من 
المصدرين 
 الصغار 

  منح المصدر
الصغير نسبة 

على  %٢إضافية 
نسبة المساندة 
 %٦٠الأساسية  و

من تكلفة شهادة 
الجودة 

المتخصصة، 
ومساندته في 
المعارض 

الخارجية بنسبة 
من التكلفة، % ٨٠
بالإضافة إلي هذا 
نسبة إضافية  منحه

من المساندة 
حالة التصديرية في 

راته عن زيادة صاد
 ىعل نسبة معينة

إليه النحو المشار 
 عاليه.

 تم منح نسبة إضافية ي
نسبة المساندة  على

الأساسية للشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

 النحو التالي: على

 للمشروعات  %٢
 الصغيرة

 للمشروعات  %١
 المتوسطة 

  بإلغاء  ٢٠١٩قام برنامج
الكثير من المميزات التي 
حصلت عليها المنشآت 

 ٢٠١٦في برنامج  الصغيرة
وفي مقدمتها إلغاء المعاملة 

للمشروعات  التفضيلية
الصغيرة في مساندة المعارض 

وهو ما يتعارض مع توجه 
ع يالدولة نحو تشج

 المشروعات الصغيرة.
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 تعليق علي البرامج ٢٠١٩ ٢٠١٦ الهدف منه البرنامج

تعزيز 
النفاذ إلي 

 إفريقيا

زيادة 
الصادرات 
إلي القارة 

 فريقيةالإ

 إلىفي حالة التصدير 
ستثناء ليبيا اإفريقيا ب

 :إعطاء المصدريتم 

   إضافية  %٢نسبة
على النسبة 

 الأساسية للمساندة 

  من ٥٠تحمل %
 تكلفة الشحن إلى

 إفريقيا
 

   تم إلغاء هذا
 واستبدالهالبرنامج 

ببرنامج لمساندة النقل 
إلى إفريقيا والذي 

تم مساندة ي بموجبه
إفريقيا  شحن إلىال

من  %٥٠بنسبة 
 إلىتكلفة النقل 

إفريقيا وتلك السلع 
تي لا يمثل الشحن ال

عائق على تصديرها 
 مع تحديد تلك السلع. 

  ويطبق هذا البرنامج
فقط على الصادرات 
التي لا تستفيد من 
برنامج مساندة 

 الصادرات 

  بإلغاء اثنين  ٢٠١٩قام برنامج
 من الحوافز المقدمة إلى

فريقية وهو ما الإ السوق
دولة يتعارض مع توجه ال

لزيادة التواجد في السوق 
فريقية، ومن غير الواضح الإ

المبررات وراء هذا الإلغاء 
 وأن الصادرات إلىخاصة 

فريقية قد زادت السوق الإ
خلال السنوات الأخيرة كما 

 مما 4هو موضح في الشكل 
تلك  فعالية إلى قد يشير جزئيا
 الإجراءات.

  

الأسواق 
 الجديدة

توسيع 
واق قاعدة أس

الصادرات 
وتشجيع 

المصدرين 
فتح  على

 أسواق جديدة

يتم منح المصدر 
إضافية من  %٥٠

المساندة الأساسية 
في حالة التصدير 
لكل من روسيا 
والصين ودول 
أمريكا الجنوبية 

 CISودول 
 

بشكل  ٢٠١٦حاول برنامج  تم إلغاء هذا البرنامج
 حافز لفتحمحدود وضع 

أسواق جديدة. وبالرغم مما قد 
يعتري هذه المحاولة من 

في تحديد أسواق ل قصور تمث
كافة  بعينها تطبق على

القطاعات وبدون توضيح 
المبرر وراء اختيار هذه 

لغاء هذا إ أن الأسواق، إلا
يمثل  ٢٠١٩الحافز في برنامج 

نه خطوة إلي الوراء، في حين أ
كان من الأحرى إكساب هذا 

الحافز الديناميكية المطلوبة من 
خلال تحليل تفصيلي للأسواق 

قطاع من الواعدة في كل 
 13القطاعات.

رفع جودة 
الصناعة 
 المصرية

رفع 
مستويات 
الجودة 
ولاسيما 

تشجيع المصدرين 
 على الحصول على
شهادات الجودة 

المتخصصة والتي 

تم إلغاء هذا 
 البرنامج
  

برامج مركز تحديث  تتضمن
الصناعة الوارد في برنامج 

بمنح شهادات  اخاص اشق ٢٠١٩
الجودة، ويسهم هذا التعديل 

                                                            
  .يريةبإعداد تحليل تفصيلي للأسواق الواعدة لمختلف القطاعات التصد حاليا دراسات الاقتصاديةيقوم المركز المصري لل 13
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 تعليق علي البرامج ٢٠١٩ ٢٠١٦ الهدف منه البرنامج

لدى 
الشركات 
 الصغيرة

يتم تحديدها بالتعاون 
مع كل مجلس 
مساندة  تصديري، مع

المصدر الصغير 
شهادة  للحصول على

الجودة على النحو 
 الموضح عاليه.

 

ي رفع جودة الصناعة فيا إيجاب
لما ينطوي عليه  المصرية نظرا

البرنامج المقدم من مركز 
من خدمات  تحديث الصناعة

للتدريب والدعم الفني، إلا أن 
هذا البرنامج تعتمد في  فعالية

كفاءة مركز  ىمد ىالنهاية عل
تحديث الصناعة في تقديم 

خدماته كما سبق وأن أشرنا 
 عاليه.

برنامج 
الشحن 
 الجوي

دعم الشركة 
الوطنية للنقل 

 الجوي 

 لا يوجد تفاصيل غير واضحه موقف
 
 

موقف برنامج الشحن الجوي 
غير واضح في كلا 

البرنامجين، حيث لم يتضمن 
إشارة أية  ٢٠١٦برنامج 

لبرنامج الشحن الجوي، بينما 
بالإشارة  ٢٠١٩اكتفي برنامج 

استثناء برنامج الشحن  ىإل
الجوي في القواعد العامة 
أي للصرف بدون توضيح 

تفاصيل عن برنامج الشحن 
 .الجوي

 2016القواعد الخاصة ببرنامج رد الأعباء لعامي  ىبناء علالمصري للدراسات الاقتصادية لمركز إعداد ا المصدر:
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